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 :تعريف عقد البيع.1
  

اتنا تطور التعامل بين مختلف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأصبح أكثر اتساعا في مجتمع
المعاصرة ، وتعتبر عقود البيع من أكثر العقود انتشارا وشيوعا في هذه المجتمعات، فلا يوجد شخص 
مهما كان لا يمارس عمليات الشراء والبيع خلال مختلف مراحل حياته، حتى صارت عقود البيع بحق من 

  .واءأهم العقود الأساسية للحياة القانونية المعاصرة المدنية والتجارية على الس
  .الأسئلة المطروحة لىأجب ع ةالتالي ةلوثيقلبعد دراستك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يصنف عقد البيع ضمن العقود المسماة، كما يعتبر  ضمن العقود الرضائية، ومن عقـود  

  .المعاوضة

 . حدد طرفي عقد البيع   
  .ينشأ عن عقد البيع التزامان ، اشرحهما 

  .استنتج تعريفا لعقد البيع 

   .بين سبب تصنيف عقد البيع ضمن العقود الرضائية

  .بين سبب تصنيف عقد البيع ضمن عقود المعاوضة 

 

يعتبر البيع من أنواع العقود الأكثر تداولا في المجتمعات المعاصرة ، حيـث يمكـن أن   
يكون البيع متعلقا بعملية صغيرة مثل شراء الخبز من خباز الحي ، كما يمكن أن يكـون متعلقـا   

ونظرا لهذا الانتشـار  فقـد   . اء الراقية بمبلغ كبير بعملية ضخمة مثل شراء عقار في أحد الأحي
تولى المشرع بيان قواعدها ، ونظمها تنظيما مفصلا لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامـل  

  .الاقتصادي 

عقد يلتزم بمقتضاه ((  من القانون المدني الجزائري البيع على أنه 351وقد عرفت المادة 
  )).كية شيء أو حقا آخر في مقابل ثمن نقدي البائع أن ينقل للمشتري مل

من المادة السابقة نستنتج أن عقد البيع ينشأ عنه التزامان أحدهما يتعلق بالبائع والآخـر  
  .يتعلق بالمشتري 

)1(الوثيقة  



 

  

  

  

  

مدني جزائري هما البائع والمشتري والعقد الذي ينعقد بينهما يطلق  351طرفي البيع كما بينتهما المادة  

 .عليه عقد البيع دون ذكر الشراء الذي يكون مفهوما ضمنيا عند ذكر البيع

مدني جزائري يتضح أن  عقد البيع ملزم للطرفين البائع والمشتري أي متبادل الالتزام  351من المادة  

  : و ينشأ عنه التزامان هما

فالبيع قد يرد على ملكية الأشياء، أو . ـ  الالتزام الأول من طرف البائع وذلك بنقل شيء أو حق مالي

آخر مقابل ثمن نقدي، وهذا ما يسمى بحوالة الحق أو  على حق مالي بأن يحول الدائن حقه إلى طرف

  .الاستخلاف

. ـ الالتزام الثاني يكون من طرف المشتري بدفع مقابل ذلك وهو ثمن نقدي، أي دفع مبلغ من النقود 

  . فالدفع بواسطة شيء آخر مثل الدفع بمقابل عيني يخرج العقد من البيع إلى عقد آخر هو المقايضة

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا آخر في  هو: يع تعريف عقد الب 

  .مقابل ثمن نقدي

لأن البيع يتم بمجرد أن يتبادل البائع )   contrat consensuel( يعتبر عقد البيع عقدا رضائيا  

إجراءات معينة لإبرام والمشتري  التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بما يقرره القانون من 

  .العقد وهي الإجراءات الشكلية

لأن كلا طرفيه يحصل على مقابل لقاء )   contrat à titre onéreux( يعتبر عقد البيع عقد معاوضة  

تعاقده، فالبائع يحصل على الثمن النقدي مقابل تسليم الشيء المبيع للمشتري، والمشتري من جهته يتملك 

  .دفعه للثمن الشيء المبيع مقابل
  
  

 

 :تكوين عقد البيع  .2
 

يشترك عقد البيع مع باقي العقود في الأركان الموضوعية العامة، إلا أنّه يتميز عنها في بعض 

من جهة أخرى يشترط القانون في بعض البيوع أركانا أخرى . المسائل الواجب توفرها في هذه الأركان

 لىأجب ع 5، 4، 3، 2رقم المقدمة في الوثائق  القانونية بعد دراستك للنصوص . هي الأركان الشكلية 

  .الأسئلة المطروحة

  
 

  

 التحليل والاستنتاج



 

  

  

البيع من حيث هو عقد يجب أن تتوفر فيه شروط باقي العقود، وهذه الشروط هي أركان العقد العامة، 

والمواد التالية المستمدة من القانون المدني الجزائري تخص أركان العقود بصفة عامة، بما فيها عقد 

  .البيع

  مدني جزائري 68،  60،  59المواد :    الركن الأول الرضا

  : عيوب الرضا

 .مدني جزائري  82و  81المواد  :الغلط  -

 .مدني جزائري  86المادة : التدليس  -

  .مدني جزائري  88المادة : الإكراه  -

  .مدني جزائري 78،  43،  42،  40المواد :   الأهلية

 مدني جزائري 94،  93، 92المواد :    الركن الثاني المحل

  .مدني جزائري 98،  97لمادتين ا:  الركن الثالث السبب

 
  

  

  

  

  

  

  
ويجب أن تتجه نية طرفي العقد إلى إحداث البيع وليس عقدا آخر، فيجب أن يقصد أحدهما أن  -

  .يبيع وأن يقصد الآخر أن يشتري

لما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا ويقتضي الرضا من جانب المشتري أن يكون عالما بالشيء المبيع ع -

 .إذا اشتمل العقد على بيان الشيء المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن معه التعرف عليه

كما يجب أن يقع الاتفاق على الثمن، لأنّه من أركان العقد الأساسية، ويجب أن يكون الثمن مبلغا  -

 .من النقود فإذا كان شيئا غيرها فالعملية لا تعتبر بيعا
  
  

)2(الوثيقة

)3(الوثيقة  

 

ؤسسا على الرضا م فيجب أن يكون. يخضع البيع بوصفه عقدا لجميع الشروط الواردة في نظرية العقد

محل وسبب الصحيح الخالي من العيوب والصادر من ذي أهلية وأن يكون للعقد  

 



 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

، وأن يكون هذا الثمن حقيقيا وجديا، فلا يكون الثمن من شروط صحة البيع وجود الثمن في البدء

المحدد مجرد ظاهرة، بحيث يتظاهر الأطراف بوجوده، لكن يتفقون على عدم دفعه، بصورة 

كما أنه لا بيع إذا كان الثمن المتفق عليه والذي بالرغم من دفعه فعلا . تجعل ذلك الثمن صوريا

قيقيا، ويكون البيع حينئذ تم بثمن بخس أي بمبلغ تافه زهيد جدا، بحيث لا يمكن أن يشكل مقابلا ح

  .جدا في مرتبة انعدام الثمن

سواء كان عرفيا أوجب القانون المدني لتكوين بعض البيوع أن تحرر في شكل مكتوب  :الكتابة 

  . أو رسميا

 62مثال الكتابة العرفية ما أوجبه القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مادته 

  .على أن التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف يكون بعقد مكتوب أي محرر عرفي

قانون المدني من ال 1مكرر    324أما الكتابة الرسمية فخير مثال عنها ما أوجبته المادة 

الجزائري من ضرورة إفراغ عقد البيع في شكل رسمي تحت طائلة البطلان المطلق إذا تعلق 

والكتابة الرسمية في هذه الحالة ركن من  أركان . البيع بعقار أو حقوق عينية عقارية وغيرها

  . عقد البيع

بيع العقارات التي أوجب القانون المدني إشهار بعض عقود البيع ، من ذلك  عقود  :الإشهار

يجب أن تخضع لشكلية المحرر التوثيقي الرسمي وتعتبر هذه الشكلية ركنا في عقد البيع وبدونها 

يكون العقد باطلا، أما بالنسبة لعدم إشهار هذا المحرر التوثيقي فيحول بين انتقال ملكية العقار 

  .  بين الطرفين وبالنسبة للغير

ب إشهار بيوع أخرى كثيرة منها بيع المحلات التجارية، بالإضافة إلى بيع العقارات، يج

السفن، الطائرات، التنازل عن البراءات والعلامات التجارية وغيرها، ويتطلب هذا الإشهار إفراغ 

 .البيع في محرر رغم أن هذا المحرر ليس إلاّ تجسيدا لاتفاق شفهي سابق

)4(الوثيقة  

)5(الوثيقة  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
نلاحظ أن المواد المذكورة كلها مستخرجة من القانون المدني الجزائري الذي  02من الوثيقة رقم  

المدني حيث كما أن  البيع التجاري أيضا تسري عليه قواعد القانون . تسري قواعده على البيع المدني

ديسمبر  9المؤرخ في  27ـ  96الأمر ( المادة الأولى مكرر من القانون التجاري الجزائريأقرت ذلك 

يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود (( بنصها على ما يلي )  1996

  )).نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

، 02نك قبل الشروع في دراسة باقي الوحدة البحث عن المواد القانونية المذكورة في الوثيقة رقم يطلب م 

إعادة كتابتها على دفتر التحضير الخاص بك، دراستها بشكل معمق قبل الشروع في الإجابة على باقي 

  .الأسئلة، وسوف نستعمل نصوص هذه المواد من خلال الإجابة على باقي الأسئلة
   

  .ح الرضا بالنسبة لعقد البيعشر 

الرضا هو الركن الأول في عقد البيع ، والمقصود به تطابق إرادتي كل من  البائع والمشتري  - 

  .وتبادلهما التعبير عن ذلك 

وليس . فتطابق إرادتي البائع والمشتري يكون إذا صادف إيجاب أحد الطرفين قبول الطرف الآخر  -

جاب أولا أهو البائع أم المشتري، إذ لا فرق بين أن يصدر الإيجاب مهما ترتيب من  يصدر عنه الإي

فالشرط هو إيجاب أحد الطرفين وتصادف ذلك مع قبول الطرف الآخر . أولا من البائع أو من المشتري

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ((  مدني جزائري 59المادة وهذا ما نصت عليه 

   )).ين دون الإخلال بالنصوص القانونية إرادتهما المتطابقت

 أما التعبير عن الإرادة فيكون بأي طريقة من طرق التعبير الذي يدل بوضوح على الرغبة في  -

الخاصة بالأركان  2استخرج من القانون المدني الجزائري المواد المذكورة في الوثيقة رقم 

  .الموضوعية لعقد البيع

  .ا بالنسبة لعقد البيعاشرح الرض 

  .بين عيوب الرضا في عقد البيع 

  .بين أثر الأهلية بالنسبة لعقد البيع 

 . اشرح المحل في عقد البيع 

  .اشرح السبب في عقد البيع  

  .بين الأركان الشكلية لعقد البيع 

التحليل والاستنتاج



 

  

التعبير عن الإرادة يكون : (( على ذلك  مدني جزائري 60المادة البيع والشراء وقد نصت 

دع أي شك في دلالته على مقصود باللفظ، وبالكتابة، أو عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا ي

  . صاحبه

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون 

والتعبير باللفظ أو الكتابة  ـ العرفية أو الرسمية ـ أو بالإشارة المتداولة بما يفيد )) صريحا 

للدلالة على القبول هو التعبير الصريح عن الرضا عرفا كأن يهز رأسه إلى الأمام والخلف 

أما التعبير عن الإرادة ضمنيا فهو السكوت الذي يدل على القبول، مثلما يحدث عندما  .الإرادة 

يرسل أحد التجار إلى زبونه الاعتيادي بضاعة مع بيان أسعارها كما جرت العادة بينهما، فيستلم 

إن هذا السكوت من طرف . اسب الذي حدده الموردالزبون البضاعة ولا يرفضها في الوقت المن

الزبون يعتبر تعبيرا ضمنيا على قبوله شراء البضاعة المرسلة إليه من المورد وفقا للشروط 

  .المرفقة وبذلك يتم العقد بينهما

ويجب تطابق إرادتي الطرفين التي يجب أن تكون منصبة حول العناصر الأساسية للبيع وهي  -

 : تعريف البيع كما رأينا من خلال

أي الاتفاق على أن العقد هو عقد بيع، بحيث  تتجه إرادة البائع إلى البيع و تتجه : طبيعة العقد   ) أ

أما إذا اتجهت إرادة أحدهما إلى عقد البيع واتجهت إرادة الآخر . إرادة المشتري  إلى الشراء

  .إلى عقد آخر كالهبة أو الإيجار مثلا فلا ينعقد بذلك البيع

أما إذا اتجهت إرادة . أي تطابق  إرادتي البائع والشاري على  نفس الشيء: ء المبيع الشي  ) ب

أحدهما إلى بيع للعقار الموجود في بلدية بومرداس، واتجهت إرادة الآخر إلى شراء العقار 

  .الموجود في بلدية البليدة مثلا فلا ينعقد بذلك البيع

فلا ينعقد البيع إذا عرض البائع مثلا ثمنا وقبل . منيجب اتفاق الطرفين على نفس الث: الثمن ) جـ

  . الشاري بثمن أقل
  

  : تبيين عيوب الرضا في عقد البيع 

وهذه العيوب قد تشوب إرادة البائع أو المشتري، . عيوب الرضا في عقد البيع هي عيوبه في باقي العقود 

ليس كان عقد البيع قابلا للإبطال لمصلحة وهكذا إذا كانت إرادة أحد الطرفين مشوبة بغلط أو إكراه أو تد

  .من شاب العيب إرادته

 .هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع :الغلط  

يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري ( على أنّه مدني جزائري  81المادة وقد نصت 

الغلط  قانون المدني الجزائريمن ال 82المادة وقد فسرت ). وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله

  يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ( الجوهري بأنّه 



 

  

، ويرتبط الغلط في عقد البيع ارتباطا وثيقا بمسألة العلم )إبرام العقد لو لم  يقع في هذا الغلط

يجب أن يكون المشتري عالما (ه على أنّ مدني جزائري 352المادة بالشيء المبيع حيث نصت 

العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث  ربالبيع علما كافيا ويعتب

فعدم العلم بالشيء المبيع يؤدي بالمشتري إلى الغلط في شيء لم .......) يمكن التعرف عليه

  .يسبق له الاطلاع عليه

المادة صد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد وقد نصت هو استعمال الحيلة بق :التدليس 

يجوز إبطال العقد للتدليس إذا ( على أن التدليس يجيز إبطال العقد بقولها مدني جزائري  86

كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم 

 .الطرف الثاني العقد

بر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ويعت

 .)لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

 88المادة هو ضغط مادي أو أدبي يولد في الشخص رهبة تدفعه للتعاقد ، وقد نصت  :الإكراه 

يجوز إبطال العقد ( صها على أنّه على أن الإكراه يجيز إبطال العقد وذلك بن مدني جزائري

 .للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

وتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا 

  .) رف، أو المالجسيما محدقا يهدده هو، أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم ، أو الش
  

  .تبيين أثر الأهلية بالنسبة لعقد البيع 

تعتبر الأهلية شرط صحة لعقد البيع باعتباره تصرفا قانونيا دائرا بين النفع والضرر، وعليه فيجب أن 

فلا ينشأ إذن التراضي صحيحا إلا بأهلية الطرفين ولا أهلية . يتحقق في طرفي العقد الأهلية اللازمة لذلك

سنة كاملة وهذا ما نصت  19ويكون الشخص كامل التمييز ببلوغه سن الرشد وهي  . جود التمييزإلاّ بو

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر ( من القانون المدني الجزائري  40المادة عليه 

  ) ملة سنة كا 19عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر     

 78المادة ويشترط فيمن بلغ سن الرشد أن يكون سليما من أي عارض من عوارض الأهلية حيث نصت 

كل شخص أهل للتعاقد ما (على أن ) 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم : ( مدني جزائري

رض التي تطرأ على  والعوا). لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون

  . الأهلية هي العته والجنون والسفه والغفلة

 10ـ05القانون رقم ( مدني جزائري  42المادة ويؤدي العته والجنون إلى فقدان الأهلية حيث نصت 

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر ( على أنّه  ) :2005يونيو 20المؤرخ في 

  .عته أو جنونفي السن أو 

  



 

  

  .وبذلك يكون عقد البيع باطلا إذا صدر من فاقد الأهلية). يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة  

كل : ( مدني جزائري  43المادة أما السفه والغفلة فيؤديان إلى نقصان في الأهلية ، حيث نصت على ذلك 

الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص من بلغ سن التمييز  ولم يبلغ سن الرشد وكل  من بلغ سن 

وبذلك إذا صدر عقد البيع من ناقص أهلية يكون هذا العقد قابلا للإبطال ). الأهلية وفقا لما يقرره القانون 

  .لمصلحته
  

  .شرح المحل في عقد البيع 

  :نستنتج أن لعقد البيع محلان هما 3،  2من الوثيقة رقم 

 .بائع بتسليمه للمشتريالشيء المبيع الذي يلتزم ال -

 .الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع -

 يشترط فيه الشروط التالية:  المحل الأول الشيء المبيع

 92المادة أن يكون موجودا عند انعقاد البيع أو أن يكون قابلا للوجود في المستقبل، وقد بينت  -

 . ومحققايجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا( ذلك  مدني جزائري

غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلاّ في الأحوال 

  ).المنصوص عليها في القانون 

وإذا كان المحل قابلا للوجود في المستقبل يجب أن تتجه إرادة طرفي العقد للتعاقد على هذا 

كات على أن تقوم هذه الأخيرة الأساس مثال ذلك شراء أحد الأشخاص لسيارة من إحدى الشر

  .شهور 3بإنتاجها بعد 

ويستفاد من المادة السابقة أن المحل إذا كان غير موجود يعتبر العقد في هذه الحالة باطلا مثل 

  .التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة

الوفاء مثال أن يكون الشيء المبيع معينا أو قابلا للتعيين بذاته، أي لا يقوم شيء آخر مقامه في  -

 .ذلك عقار معين بموقعه ومساحته

وعندما لا يمكن تعيين الشيء المبيع إلاّ بنوعه وجب عندها أن يكون معينا بمقداره، مثال ذلك 

الاتفاق على بيع كمية من القمح حيث في هذه الحالة لا يمكن تعيين القمح بذاته وإنّما يقوم القمح 

 94المادة ي نفسها التي تم التعاقد عليها، وقد بينت مقام بعضه بعضا على أن تكون الجودة ه

إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره (ذلك  مدني جزائري

  .وإلاّ كان العقد باطلا 

ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق 

تعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف الم

  ).آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط



 

  

أن لا يكون الشيء المبيع مستحيل التعامل فيه مثل التعامل في الأشياء التي يشترك فيها الناس  -

ذا المحل مما يجوز التعامل فيه بحكم وكذلك أن يكون ه. جميعا مثل أشعة الشمس أو الهواء

القانون أي لم يرد نص قانوني يمنع التعامل فيه مثل الحقوق المتنازع فيها أو الأشياء التي يعتبر 

القانون التعامل فيها مخالفا للنظام العام والآداب العامة مثل بيع العقارات التي هناك تنازع 

مدني  93المادة ة أو بيع المخدرات وقد نصت قضائي حول ملكيتها أو بيع الأملاك العمومي

إذا كان محل الالتزام (على ذلك ) 2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم ( جزائري 

 ).مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

 .ع إذا كان هذا الشيء معينا بذاتهأن يكون الشيء المبيع ملكا للبائع عند انعقاد عقد البي -

لابد من وجود الثمن حتى يكون العقد بيعا، فلا بيع بدون وجود ثمن نقدي : المحل الثاني الثمن 

  :ويشترط فيه الشروط التالية

يجب أن يكون الثمن محددا أو قابلا للتقدير في المستقبل حتى لا يدع مجالا للمنازعة مثل تحديد  -

 .سعر السوقالثمن في المستقبل ب

أن يكون الثمن حقيقيا وليس صوريا مثل أن يتفق الطرفان على ثمن معلن والاتفاق بينهما على  -

 .عدم دفعه

يجب أن يكون الثمن جديا أي أن يكون مساويا لقيمة الشيء المبيع فعلا وليس ثمنا بخسا وزهيدا  -

 .فع التي يمكن تحصيلها منهالدرجة أنّه مقابل لعدم الثمن مثال ذلك بيع شركة بثمن أقل من المنا
  

  .شرح السبب في عقد البيع 

لم يعرف القانون المدني الجزائري السبب، إلاّ أن السبب في عقد البيع هو سبب نشوء الالتزام بالنسبة 

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم دليل على خلاف ذلك كما . لطرفي العقد

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ( مدني جزائري 98 المادةنصت عليه 

  .ذلك

و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل 

  ).على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه

و يجب أن يكون السبب مشروعا غير مخالف للنظام العام وللآداب العامة وإلاّ كان عقد البيع باطلا كما 

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام ( مدني جزائري 97نصت على ذلك المادة 

  ).العام أو للآداب العامة كان العقد باطلا
  

  .البيع تبيين الأركان الشكلية لعقد  

يتبين لنا أنه إضافة إلى الأركان الموضوعية التي يقرها القانون لصحة عقد  5انطلاقا من الوثيقة رقم 

البيع، فإن بعض البيوع اشترط فيها القانون شروطا شكلية  تتمثل في إفراغ إرادة المتعاقدين في شكل 



 

  

كوين عقد البيع أو لإثبات وجود معين، كإفراغ العقد في محرر مكتوب أو إشهاره سواء كشرط لصحة ت

  .  عقد البيع

وباعتبار أن عقد البيع الأصل فيه أنه عقد رضائي ، أي يكفي فيه تطابق إرادتي طرفي العقد لينعقد  البيع 

  . ، فإن الأركان الشكلية تكون بذلك تتويجا للاتفاق الأولي بين طرفي العقد

حيث . نون المدني الجزائري الكتابة في بعض عقود البيعاشترط القا: الركن الشكلي الأول ـ الكتابة  -

. اشترط في بعضها الكتابة حتى ولو كانت عرفية، بينما اشترط في بعضها الآخر أن تكون الكتابة رسمية

ويؤدي تخلف إفراغ العقد في محرر مكتوب في هذه الحالات وفقا لما ينص عليه القانون إلى بطلان هذا 

ولا يصح العقد إذا اتفق طرفي العقد على التنازل عن الكتابة ذلك أن الكتابة تعتبر من . العقد بطلانا مطلقا

  .النظام العام في مثل هذه العقود

هي كل محرر مكتوب يمكن التأكد من هوية الشخص الذي أصدره و لا يشترط  :الكتابة العرفية  •

  .فيه أن يكون أمام ضابط عمومي أو موظف مختص

في حالة التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف تكون بعقد مكتوب ولم ينص :  لعرفية مثال على الكتابة ا

على أن تكون الكتابة رسمية أي 2003يوليو  19قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 

ه فمعنى ذلك أن الكتابة العرفية تكون مقبولة في هذ. أن القانون لم يشترط أن تكون أمام موظف رسمي

  . الحالة

عمومي مختص، حيث نصت  طوهي الكتابة التي يشترط فيها أن تكون لدى ضاب :الكتابة الرسمية  •

على ) 1988مايو  3المؤرخ في  14ـ88القانون رقم ( من القانون المدني الجزائري 324المادة 

ما  العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،: (ما يلي 

  ). تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه 

وجوب إفراغ عقد البيع في شكل محرر مكتوب رسمي إذا تعلق الأمر : مثال على الكتابة الرسمية    

مطلق حيث نصت ببيع عقار أو حقوق عينية عقارية بالإضافة إلى حقوق أخرى تحت طائلة البطلان ال

زيادة عن العقود التي يأمر القانون : (( من القانون المدني الجزائري 1مكرر  324 المادةعلى ذلك 

بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب ، تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو 

التنازل عن أسهم من شركة حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو 

أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية 

  ........... )).في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد 

ويعتبر عقد . سمي يحدده القانونهو إعلام الغير بالعقد، ويكون بشكل ر :الركن الشكلي الثاني ـ الإشهار

البيع من العقود الناقلة لحق الملكية للمشتري ويكون هذا النقل حجة على الجميع ولهذا وجب إعلام هؤلاء 

  .بالبيع

  

  



 

  

  : أمثلة على شهر  عقد البيع

  : حالة إشهار العقارات

بتسجيله في السجل  ينص القانون الجزائري على أن بيع العقارات  خاضع لشكلية إشهار العقد وذلك

لا تنقل الملكية والحقوق : ((على ما يلي من القانون المدني الجزائري 793العقاري، حيث  نصت المادة 

العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي 

، وعليه فإن الإشهار العقاري ))لحة شهر العقارينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مص

  . وليس العقد هو الذي ينقل الملكية في العقارات والحقوق العينية الأخرى

يقوم بمسح الأراضي وتأسيس البطاقات  1975نوفمبر  12والسجل العقاري الذي تم إنشاؤه بتاريخ 

البطاقات هي التي يتكون منها السجل  العقارية لكل العقارات الموجودة بالتراب الوطني، ومجموع هذه

  .العقاري

لا يقتصر الإشهار على البيوع العقارية بل يوجبه القانون : حالة الإشهار بالنسبة للبيوع الأخرى   

الجزائري بالنسبة لبيوع أخرى مثل بيع المحل التجاري وكذلك التنازل عن حقوق براءات الاختراع 

  .  وعقود نقل ملكية التصاميم 
 

  :آثارعقد البيع .3
 

تتمثل التزامات البائع في و. هي التزامات كل من البائع و المشتري الناتجة عن هذا العقد

الالتزام بنقل الملكية ، الالتزام بتسليم الشيء المبيع ، الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والالتزام بضمان 

لتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع أما التزامات المشتري فتتمثل في الا.العيوب الخفية

 والالتزام بتسلم المبيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نص القانون المدني الجزائري على التزامات كل من البائع والمشتري في مواد مختلفة نعرضها فيما   

  :يلي

 :التزامات البائع 

 . 166،  165، 361المواد : الالتزام بنقل الملكية •

 . 367المادة : سليمالالتزام بالت •

 . 372،  371المادتين : الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق •

 . 379المادة : الالتزام بضمان العيوب الخفية •

)6(الوثيقة  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

 06يطلب منك قبل الشروع في دراسة باقي الوحدة البحث عن المواد القانونية المذكورة في الوثيقة رقم  

وإعادة كتابتها على دفتر التحضير الخاص بك، ثم  واستخراجها من موضعها في القانون المدني الجزائري،

وسوف نستعمل نصوص هذه المواد من خلال . دراستها بتعمق قبل الشروع في الإجابة على باقي الأسئلة

  .الإجابة على باقي الأسئلة

لكية، يتبين لنا أن التزامات البائع هي الالتزام بنقل الم 06من الوثيقة رقم  .تبيين التزامات البائع  

  .الالتزام بتسليم الشيء المبيع ، الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية

هو أول التزام يقع على عاتق البائع بمجرد إبرامه العقد، حيث نصت على ذلك  :الالتزام بنقل الملكية  •

بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى يلتزم البائع أن يقوم : (من القانون المدني الجزائري 361المادة 

 ).المشتري، وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا

ويشمل هذا الالتزام نقل ملكية المنقول أو العقار، ويمكن أن نميز بين الحالات التالية فيما يخص نقل 

  :الملكية 

شيء الذي يمكن تعيينه تعيينا كافيا يميزه عن غيره وهو ال:  الحالة الأولى ـ المنقول المعين بذاته 

فلا يختلط بهذا الغير حيث تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد انعقاد العقد صحيحا، حتى وإن لم يتم 

بنصها على  من القانون المدني الجزائري 165المادة التسليم أو لم يتم دفع الثمن وهذا ما ورد في 

كية ، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الالتزام بنقل المل: (( ما يلي 

الحق العيني، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام 

  )).المتعلقة بالإشهار العقاري 

 .بآثار عقد البيع  الخاصة 6استخرج من القانون المدني الجزائري المواد المذكورة في الوثيقة رقم 

  . بين التزامات البائع 

  .بين التزامات المشتري 

 التحليل والاستنتاج

 :التزامات المشتري 

 . 387، 388المادتين : الالتزام بدفع الثمن •

 . 389المادة : الالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع •

  . 395،  394المادتين : الالتزام بتسلم المبيع  •



 

  

ببعض ويقوم  وهو من الأشياء التي يختلط بعضها :الحالة الثانية ـ  المنقول المعين بنوعه  

بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة  في التعامل بين الناس بالعدد أو القياس أو الحجم أو 

الوزن ، فلا تتنقل ملكية هذا النوع إلا بفرزه عن غيره فيصبح بذلك معينا بذاته ، ويقع هذا الالتزام 

 : التي تنص على ما يلي الجزائري من القانون المدني  166المادة على البائع وهذا ما ورد في  

إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا  بإفراز هذا ( 

  .الشيء 

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين 

  ).طالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن ي

لا تنتقل ملكية العقار سواء بالنسبة لأطراف العقد أو  :الالتزام بنقل ملكية العقارـ الحالة الثالثة  

. بالنسبة للغير إلا إذا كان العقد رسميا أي محررا من طرف موثق، وتم إشهاره في السجل العقاري

ام بنشر العقد في الشهر العقاري وتبعا لذلك ألزم المرسوم الخاص بالسجل ويقع على البائع الالتز

العقاري الموثقين على إشهار جميع العقود الخاضعة للإشهار المحررة من طرفهم وذلك ضمن 

  .الآجال المحددة قانونا بإيداعها في المحافظة العقارية التي يقع العقار بدائرة اختصاصها

ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ، لا بد  إلى التزام  البائع أن ينقل بالإضافة:  التزام البائع بالتسليم •

له أيضا من أن يسلمه له بشكل يسمح له بالحيازة عليه والانتفاع به بدون عوائق أي تمكينه من المبيع 

ني مد 367المادة بشكل يمكنه من مباشرة سلطاته كمالك دون أي مانع أو عائق وذلك ما نصت عليه 

يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون (  جزائري

عائق ولو لم يتسلمه ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنّه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على النحو 

  .الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

على البيع إذا كان المبيع موجودا تحت تصرف المشتري قبل البيع  وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين

ويتضح من المادة ). أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية

أن تسليم المبيع للمشتري يقتضي أن يتمكن هذا الأخير من الحيازة والانتفاع بهذا المبيع  دون  ةالسابق

عائق ولو لم يتسلمه ماديا، وعليه يجب أن    لا يكون المبيع في حيازة الغير الذي يمانع في تسليمه بادعاء 

ويجب أيضا أن يكون . حقه عليه، كما يجب أن لا يكون المبيع مشغولا بمؤجر يمانع في إخلاء هذا المبيع

وجد اتفاق على خلاف ذلك، وأن يكون التسليم في المكان الذي كان موجودا فيه وقت انعقاد العقد ما لم ي

التسليم للمبيع بالحالة التي كان عليها هذا الشيء وقت البيع، وهذا يعني أن البائع ملزم بالمحافظة على 

فإذا هلك المبيع لدى البائع رغم . المبيع حتى تسليمه للمشتري وأي هلاك قبل التسليم يتحمل البائع تبعاته 

حافظة عليه ألزم بالتسليم فقط، أما إذا كان الهلاك ناتجا عن تقصير منه وإهمال بذله العناية الضرورية للم

في المحافظة عليه ألزم البائع عندئذ بالتسليم و التعويض عن الضرر الذي لحق بالمشتري وفقا لما يقرره 

  .القانون بالنسبة للمسؤولية العقدية

  



 

  

 :ضمان التعرض والاستحقاق •

أن يضمن البائع للمشتري الحيازة والانتفاع الهادئ بالشيء  المبيع  المقصود بضمان التعرض هو -

  .فلا يتعرض له هو شخصيا في هذا الانتفاع ، كما يضمن التعرض الذي يصدر عن الغير 

وهكذا فضمان التعرض الشخصي يكون بأن يمتنع البائع عن إتيان أي فعل من شأنه أن يعرقل انتفاع 

يع ، أما ضمان التعرض من الغير فهو أن يدفع البائع أي عرقلة من الغير المشتري انتفاعا هادئا بالمب

     :من القانون المدني الجزائري  371المادة تحول دون  انتفاع المشتري بالمبيع وهذا ما نصت عليه 

يضمن البائع  عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو ( 

ن فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري ، ويكون البائع مطالبا بالضمان م

  ).ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه 

أما المقصود بضمان الاستحقاق  فهو أن يضمن البائع للمشتري تدخله في الخصومة أو أن يحل  -

فيها إذا رفعت دعوى استحقاق بنزع ملكية المبيع كله أو بعضا منه من تحت يد المشتري محله 

إذا : (( من القانون المدني الجزائري  372المادة عن طريق حكم قضائي، وهذا ما نصت عليه 

رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون 

أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل محله إذا أعلم البائع  الإجراءات المدنية

في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، إلاّ إذا أثبت أن الحكم الصادر في 

وهكذا فإن  ضمان الاستحقاق )) الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم صادر من المشتري   

  .ري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيعيقتضي تعويض المشت

ما يقد يظهر في المبيع أو في ملحقاته من العيوب الخفية  يضمن البائع للمشتري: ضمان العيوب الخفية •

والعيوب الخفية هي كل ما يؤثّر على المبيع إما بنقص قيمته، أو . التي تحول دون الانتفاع بالمبيع

أو عدم وجود صفة معينة في المبيع تعهد البائع وجودها مما يجعل المشتري لا يرغب بنقص منفعته 

 379المادة في هذا الشيء، أو عدم صلاحية الشيء المبيع للعمل لمدة معينة، وذلك ما نصت  عليه 

لصفات التي يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على ا: (  من القانون المدني الجزائري

به  عتعهد بوجودها وقت  التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفا

منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من  طبيعته أو استعماله   بحسب الغاية المقصودة

  .فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها

ن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع ، أو كان في استطاعته غير أ

أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع 

  )).من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه 

أنّه يجب توفر شروط معينة في العيب حتى يطبق عليه ضمان البائع ومن هذه ويتضح من المادة السابقة 

  الشروط أن يكون العيب جسيما بحيث ينقص من قيمة الشيء أو من نفعه بشكل محسوس، ومنها أن يكون 



 

  

العيب في الشيء المبيع وقت استلامه من طرف المشتري أو قبل ذلك أي أثناء البيع أو بعد البيع وقبل 

م ، ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون العيب خفيا وغير معلوم للمشتري وليس بمقدوره اكتشافه التسلي

 .ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي

  .تبيين التزامات المشتري 

تتمثل التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات  البيع وتكاليف المبيع والالتزام بتسلم 

  .مبيعال

هو الالتزام الأساسي للمشتري المقابل لالتزام البائع بنقل الملكية، ويلتزم : الالتزام بدفع الثمن  •

 .المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وفقا لشروط الدفع الواردة فيه

ويكون مكان دفع الثمن حسب الاتفاق بين طرفي العقد فإذا لم يوجد اتفاق بينهما ولم يوجد  -

يقضي بتحديد مكان دفع الثمن فإن مكان الدفع يكون في مكان تسليم المبيع حسب ما تقضي  عرف

يدفع ثمن البيع  في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو : ( مدني جزائري 387المادة بذلك 

 .عرف يقضي بغير ذلك

ن الذي يوجد فيه موطن وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكا فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا

  ).للمشتري وقت استحقاقه الثمن 

أما وقت استحقاق ثمن المبيع فهو الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع إذا لم يتفق طرفي العقد على غير  -

:  مدني جزائري 388 المادةذلك أو لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك حسب ما نصت عليه 

ي يقع فيه تسليم المبيع ، ما لم يوجد اتفاق  أو عرف يقضي يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذ(

  ......... ).بخلاف ذلك 

المقصود بنفقات البيع المصاريف اللازمة لإتمام عملية : الالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع •

أما تكاليف . البيع مثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري  والتوثيق إذا كان العقد رسميا

المبيع فهي التكاليف المتعلقة بالمبيع كالضرائب المفروضة عليه ونفقات صيانته وكل ما ينفق عليه 

وتكون نفقات البيع وتكاليف المبيع على عاتق المشتري إذا لم يتفق أطراف العقد على غير . لاستغلاله

: (  انون المدني الجزائريمن الق 389المادة ذلك أو لم يجر عرف بغير ذلك وهذا ما نصت عليه 

يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا ما لم يوجد 

 ).اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك 

هذا الالتزام هو مقابل لالتزام البائع بالتسليم ، ويقصد به أن يضع المشتري   الالتزام بتسلم المبيع 

من القانون  394المادة وقد نصت .  على الشيء المبيع ، ويحوز عليه  حيازة حقيقية يده فعلا

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا : ( على زمان ومكان تسلم المبيع  المدني الجزائري

لمه لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن يتس

  ).دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم 



 

  

 الأهم للتذآر

 أما بالنسبة لنفقات التسلم مثل انتقال المشتري إلى مكان التسليم ، ونفقات نقل المبيع إلى مقر المشتري     

إذا كان من المنقولات فهي تقع على عاتق المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق بين طرفي العقد 

إن نفقات تسلم المبيع : (  من القانون المدني الجزائري 395المادة ما نصت على ذلك بخلاف ذلك ك

  ).تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ـ تعريف عقد البيع 1

ه أنب دعقال عرفويفي مجال التجارة على أساس تعاقدي،  العلاقات بين الأشخاص تقوم -

تبادلة بين م اتمالتزا فاق بين شخصين أو أكثر على إقامة رابطة قانونية تنشأ عنهاتا

 لطرفينا

لكل  عطىعقود نظمها القانون وأ وهي العقود المسماةر عقد البيع من أهم أنواع بيعت -

  . واحد منها اسما

  :البيع كما يلي عقد ريئمن القانون المدني الجزا) 351(المادةعرفت  -

مقابل ثمن  في ا آخرأو حقا مالي ل للمشتري ملكية شيءقع أن ينئضاه الباقتعقد يلتزم بم يعالب(

ن أي غينببأنه عقد بيع  تكييفهن ، ويتضح من هذا التعريف أن التصرف القانوني حتى يمك)نقدي

  :تجتمع فيه ميزتين 

  .ل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتريقع بنئعقد البيع التزاما في ذمة البائ ينش أ ـ  

الملكية يجب أن يكون ثمنا نقديا، فمثلا إذا ل قأن الثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل لن ـ ب

  .مقايضة عدالتصرف يفا آخر غير النقود، ئكان المقابل الذي يلتزم به المشتري شي
  :ـ تكوين عقد البيع 2

  : كلذل حيوضينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية وأخرى شكلية وفي ما يلي ت

  :ـ الأركان الموضوعية 1ـ  2

  : ة التاليةعيلى الأركان الموضوعل العقود الأخرى مث عقد البيع يقوم

  .والسبب، المحل، الذي تعتبر الأهلية شرطا لصحته الرضا

 قإلا بتطابعقد البيع  فلا ينعقد ، ضي تطابق الإيجاب والقبولقتإن وجود الرضا ي :ضاالر_  أ

ي تتمثل في طبيعة والت عقد البيع اصرعن ياء التي تدخل ضمنشع مع المشتري بكل الأئإرادة البا

  . والثمن والشيء المبيع،، المراد إبرامه عقدال

  .الغبن الإكراه وو والتدليس لطغعلى خلوه من عيوب الرضا وهى ال قفع تتوعقد البيصحة  إن



 

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يجب أن تكون  لآثارها القانونيةتى تكون التصرفات القانونية صحيحة ومنتجة ح :الأهلية_  ب

فإن  كلذل .الأهليةعن أشخاص ذوي أهلية أو غير مصابين بإحدى عوارض أو موانع  صادرة

  .اد عقد البيع عقصحة انبر شرطا لعتالأهلية ت

نية دحقوقه الم لمباشرة يكون الشخص كامل الأهلية ريئلقانون المدني الجزاامن ) 40(للمادة  وطبقا

  ).لةمكا سنة19( دوالقيام بتصرفاته القانونية عند بلوغه سن الرش
 إنهف لضرروا النفع رة بينئالداوهي العقود  من عقود المعاوضة بمقابل عقداً تبار أن عقد البيععوبا 

  ).، والمجنون والمعتوهسنة 16الصبي أقل من (يم التمييز عدمطلقا إذا صدر من  بطلاناًيكون باطلا 

المصاب بسفه  والشخص) سنة 19و 16بين  االصبي المميز م(ر من ناقص الأهلية دد الصاالعق أما

  .طال لمصلحتهبلإللة فإنه يكون قابلا غفأو 

 زالتميي سن أن يأذن لمن بلغ للقاضي) من قانون الأسرة 84مادة (انون أجاز الق استثنائية وكحالة 

وللقاضي التراجع عن هذا  ،مصلحة ن لهمأمواله بناء على طلب  ييا أو كليا فئفي التصرف جز

  .صحيحا عدي ئيلقضااذن الإفي حدود  القاصر يبرمهعقد  فكل إذن ك،ن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلذالإ

المبيع، والتزام المشتري بدفع  ملكية قلع بنائام البزلتاوج يشمل دمزد البيع عقمحل  :المحل  ـ ج

  :الثمن، وفي ما يلي تفصيل لذلك

  :ا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية بر الشيء مبيعًتتى يعح: المبيع ـ 

، في المستقبل للوجودقابلا  أوبيع موجودا وقت ال المبيع ءأن يكون الشيلانعقاد البيع  طيشتر -

 .باطلاًل متبر هذا التعاعحيث ي ةحيالا الذي هو على قيد الإنسانباستثناء التعامل في تركة 

أو بنوعه ) العقد ه فيافذكر أوص(معينا أو قابلا للتعين إما بذاته  يعويجب أن يكون المب -

 .)مقداره(

كان الشيء إذا  ءبيع، باستثناتصلح أن تكون محلا لل الأشياءأن كل  لأصلا: المبيع ة عيمشرو -

مثل عدم جواز التصرف في أموال الدولة،  ونانأو بحكم الق ،الهواء مثله عتالتعامل بطبي جخار

و يخرج كذلك من دائرة التعامل كل الأشياء التي يعتبر التعامل فيها مخالفاً للنظام والآداب 

 .من القانون المدني الجزائري 93العامة تطبيقاً للمادة 

أن  ،ر بيعابحتى يعت الثمن ويشترط في المشتري،م به زالبيع يلت عقدمن محلا لثليعتبر ا  :الثمن ـ 

ون الثمن الذي اتفق عليه الطرفان كويجب أن ي، الملكية لقفع مقابل ندا من النقود ييكون مبلغً

ثمن ( أو الثمن الصوري) الذي لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع(التافه  الثمن جديا فلا يعتبر

المستتر أو الخفي  الثمن ونكمثل أن ي يعد لإظهار العقد بمظهر البعقر قيمته في التذك) وهمي

متعاقدين تحديد الثمن في لويجب على ا. دعقال ثمن المذكور فيلن اموالمتفق عليه أعلى وأكثر 

د أن عقمطلقا ما لم يتبين من ال بطلاناًد كان البيع باطلا عقال يف ين الثمنعوإذا لم ي ،عيعقد الب

الثمن  تحديد ومن هذه الأسس، دعضاها الثمن فيما بقتعلى الأسس التي يتحدد بم اتفقا الطرفين

  .بسعر السوق 



 

  

  

  

 بعض الأحيان يتم تحديد الثمن  ي، إلا أنه فالثمن تحديد وإذا كان الأصل هو حرية المتعاقدين في   

 .كالخبز السلع الأساسية بعض مثل أثمان ذلك،في  المتعاقدين أي دخل لإرادة بواسطة القانون ولا يكون

والسبب ، د في القانون المدنيعقد العامة للعالبيع القوا عقدلى ركن السبب في عتنطبق  :السبب ـ د

ف للنظام المشروعا غير مخ ونكفيه أن يكون موجودا وأن ي طافع للتعاقد، يشتردهو الباعث أو ال

 .أعتبر عقد البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً العام والآداب العامة وإلا

  :ـ الأركان الشكلية 2ـ  3

  .والإشهاربها الكتابة  دويقص،  يعبالمن أركان عقد  هي

 من د رسميعقتحرير  كتابة الرسمية هيوال. إما أن تكون عرفية أو رسمية : الكتابة   ) أ

 يحدد ود التيعقختص يتمثل في الموثق الذي يتولى تحرير المطرف ضابط عمومي 

، قراءته تسهل تها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضحغالقانون صي

 .قولية الموثؤود الأصلية تحت مسعقوتكون ال

ويعتبر عقد . د ، ويكون بشكل رسمي يحدده القانون وهو إعلام الغير بالعق:  الإشهار  ) ب

البيع من العقود الناقلة لحق الملكية للمشتري ويكون هذا النقل حجة على الجميع ولهذا 

 .وجب إعلام هؤلاء بالبيع

  : عقد البيعر اآث ـ  3

وفيما يلي  مشتري،الع وائالب ذمة كل من يتزامات متبادلة ومتقابلة فالصحيح الالبيع على عقد  تترتب

  : كتوضيح لذل

  :ع ئالبا تاتزامالـ  1ـ  3

  :ملكية المبيع وتسليمه وضمانه  نقلع في ئالتزامات البا تتمثل

  .رعقال ملكية المنقول أو القن الالتزامهذا  ليشم :ل الملكية قتزام بنـ الال

وافرت متى ت إجراءات د دون حاجة إلى أيةعقبمجرد الالمنقول المعين بذاته ملكية  تنقل

 ع وأنئبذاته أن يكون مملوكا للبا عيناًمنقولا م بيعأن يكون الم: الشروط المطلوبة وهي

  .يكون المبيع موجودا وقت البيع 

راز لإفا ويختلفبيع ل الحق إلا بإفراز الشيء المقفلا ينت المبيع معينا بنوعهوإذا كان  -

راز في لإفويتم ا، لكيلا أو نزوالأو القياس أو  عد، فقد يكون باليعبحسب طبيعة المب

 .ذلك الحين  منذ لمشتري مالكااالوقت الذي يتم فيه التسليم ويعتبر 

ار إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها عقملكية ال لا تنتقل :عقارانتقال ملكية ال -

ا عقدار باعتباره عقإن بيع ال. اريعققانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر الال

         . إلا إذا تم في شكله القانوني وإلا كان باطلا هميا لا يمكن شهررس



 

  

  

  
  

شهره فيجب عليه إيداعه في المحافظة  لىد أن يعمل ععقه بتحرير الامجرد قيمالموثق ب ويجب على

د غير المشهر لا عقرة اختصاصها العقار، وطبقا لأحكام القانون المدني فإن الئن بدائارية الكاعقال

  .فإن إتمام الشهر يترتب عنه انتقال الملكيةالي ل الملكية وبالتقين

ل قبنالالتزام  ع بتسليم المبيع هو التزام يتفرع منئإن التزام البا :م المبيع ع بتسليئالتزام الباـ 

يوضع المبيع تحت تصرف المشتري (من القانون المدني  )367(ويتم التسليم طبقا للمادة . يةكالمل

ه أنع أخبره بئق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مادام البائبه دون عا والانتفاعته زبحيث يتمكن من حيا

، ويكون تسليم )الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع وويحصل التسليم على النح، لتسليمه ستعدم

كما . ذلك خلافتزام ما لم يوجد اتفاق على لالفي المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء ا يعالمب

  .بيعع بتسليم المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت الئيلتزم البا

  ويشتمل على :ع بضمان المبيعئلباالتزام اـ 

كل ما يجب  اتخاذ ع بضمان التعرض أيئيلتزم البا :ع بضمان التعرض والاستحقاق ئالتزام الباـ   

  . قئعا دون تفاع بهلانمشتري من وضع اليد على المبيع والين اكلتم
مبيع منه فإن للمشتري بنزع ال التعرض ير فيغستحقاق في حالة نجاح اللاع بضمان ائويلتزم البا

ع قيمة المبيع ئوذلك بأن يطلب من البا لتعويضوالمطالبة با عئالبا الرجوع على لهالمشتري يجوز 

 .وقت الاستحقاق

قد يوجد في  لما عئتزام في ضمان البالالويتمثل هذا ا: ب الخفية وع بضمان العيئالتزام الباـ 

ع ئيكون البا: (قانون المدنيلمن ا )379( وفي هذا الصدد تنص المادة. ص أو عيوب ئالمبيع من نقا

الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري  على ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع

غاية المقصودة منه حسبما هو لبه ، بحسب ا الانتفاععيب ينقص من قيمته أو من  بالمبيع وإذا كان

يوب ولو لم عع ضامنا لهذه الائلبا يكونف استعماله وه أتعيأو حسبما يظهر من طب يعد البعقور بكمذ

  .)االما بوجودهعيكن 
 
  :ـ التزامات المشتري 2ـ  3

  .ثمن نقدي وتسلم المبيع وتحمل نفقات المبيعبدفع  يترتب على عقد البيع التزام المشتري

 ،عئد للباعقال في عليهالمتفق  النقديثمن لمشتري بدفع االفي التزام  ثليتم :الثمن ـ الالتزام بدفع 

ن تسليم اثمن المبيع في مكدفع وي ي المبيع،ر في هذا الثمن بسبب نقص أو زيادة فيما لم يحصل تغ

عرف ما لم يوجد اتفاق أو يع، ليم المبسيقع فيه ت الوقت الذي في مستحقا يعالمب ثمنكون بيع، ويالم
  .ذلك يرغيقضي ب

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الذاتيأسئلة التقويم  

  

- )أولاً  

.أكمل الجدول التالي بوضع المصطلح المناسب في الفراغ المقابل للشرح  

 

 الشرح المصطلح 

.افع للتعاقددهو الباعث أو ال .........  

........ 
 تفاع بهلانمشتري من وضع اليد على المبيع والين اككل ما يجب لتم اتخاذ

.قئعا دون  

....... . ص أو عيوبئيوجد في المبيع من نقاهي كل ما    

.هو أن يضع المشتري يده فعلا على الشيء المبيع ........  

.المبيع، والتزام المشتري بدفع الثمن ملكية قلع بنائام البزلتايشمل  ........  

.إعلام الغير بالعقد، ويكون بشكل رسمي يحدده القانون .......  

 
 
 
 
 

ن علاالإ ومسور يتحمل المشتري نفقات التسجيل والطابع :المبيعام المشتري بدفع نفقاتزالتـ 

تقضى بغير ذلك كما يتحمل  قانونية نصوص دتوج ق وغيرها من النفقات ما لميري والتوثالعقا

  .ذلك  يرغاتفاق يقضي ب يوجد ما لم المبيعالمشتري أيضا نفقات تسلم 

د، أو عقفي ال عليهما متفقالمكان الرف المشتري في الزمان وطتسلم المبيع من يتم  : يعتسلم المبـ 

بأن يتسلم المبيع في المكان الذي  المشتري زمتلمن القانون المدني التي  )394(لنص المادة  طبقا

  .لامتأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاست دون وأن يتسلمه يعيوجد فيه وقت الب



 

  

:كمل الجدول التالي بوضع العبارات المناسبة  أ -)ثانياً  

مضمون  المادة رقم المادة القانونيةالمفهوم

............

. 
................ 

يدفع ثمن البيع  في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو 

.عرف يقضي بغير ذلك   

وقت تسلم المبيع وجب  فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا

في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت  الوفاء به

.استحقاقه الثمن    

............ 
من القانون  394المادة 

 المدني الجزائري 
.......................... 

............ 
............... 

 

يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى  

من شأنه أن يجعل نقل المشتري ، وأن يمتنع عن كل عمل 

.الحق عسيرا أو مستحيلا  

. مدني جزائري 43المادة  ............  ............................. 
  

  :أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي) ×(أمام العبارة الصحيحة و إشارة ) (ضع إشارة - ) ثالثاً

مشتري من وضع اليد على المبيع لين اككل ما يجب لتم اتخاذ ستحقاق أيلاع بضمان ائيلتزم البا. (   ). 1

  . ق ئعا دون تفاع بهلانوا

، في للمشتري بنزع المبيع منه  التعرض ير فيغع بضمان التعرض في حالة نجاح الئيلتزم البا. (   ). 2

وذلك بأن يطلب  لتعويضوالمطالبة با عئالبا الرجوع على لهفإن المشتري يجوز هذه الحالة 

  .ع قيمة المبيع وقت الاستحقاق ئمن البا

  .الموثقختص يتمثل في مطرف ضابط عمومي  مند عق تعتبر الكتابة رسمية عند تحرير. (   ). 3

الكتابة العرفية هي كل محرر مكتوب يمكن التأكد من هوية الشخص الذي أصدره و يشترط فيه  . (   ).4

  .أن يكون أمام ضابط عمومي أو موظف مختص

ق وغيرها من النفقات يري والتوثالعقان علاالإ ومسور تحمل المشتري نفقات التسجيل والطابعي. (   ). 5

  .مهما كانت الأحوال

  :جب على الأسئلة التالية أ - )رابعا

  ما هي العناصر التي ينصب عليها التراضي بين البائع والمشتري؟ :السؤال الأول 

  .باللفظ والكتابة وبالإشارة  المتداولة اشرح مفهوم التعبير عن الإرادة :السؤال الثاني 

دج وقد اتفق الطرفان على أن يسدد  1.200.000باع أحد الأشخاص سيارة لصديقه بمبلغ  :السؤال الثالث 

المبلغ عن طريق تقديم كمية  معينة من القمح عندما يتم حصاده تقابل المبلغ المتفق عليه حسب تقديرهما، 

  .ه الحالةعلق على صحة عقد البيع في هذ



 

  

:أجوبة التقويم الذاتي

  

إكمال الجدول   - )أولاً  

 الشرح المصطلح 

.افع للتعاقددهو الباعث أو ال السبب  

 ضمان التعرض
 تفاع بهلانمشتري من وضع اليد على المبيع والين اككل ما يجب لتم اتخاذ

.قئعا دون  

. ص أو عيوبئيوجد في المبيع من نقاهي كل ما  العيوب الخفية  

.هو أن يضع المشتري يده فعلا على الشيء المبيع تسلم المبيع  

.المبيع، والتزام المشتري بدفع الثمن ملكية قلع بنائام البزلتايشمل  المحل  

.إعلام الغير بالعقد ، ويكون بشكل رسمي يحدده القانون الإشهار  

 

:إكمال الجدول بوضع العبارات المناسبة   -)ثانياً  
مضمون  المادةالمادة القانونيةرقمالمفهوم

مدني  387المادة  مكان دفع الثمن
 جزائري

يدفع ثمن البيع  في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو 
 .عرف يقضي بغير ذلك 

وقت تسلم المبيع وجب  فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا
الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت 

  .ه الثمن  استحقاق

زمان ومكان 
 تسلم المبيع

من  394المادة 
القانون المدني 

 الجزائري 

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع   
وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه 
المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت 

  تسلم الذي تتطلبه عملية ال

الالتزام بنقل 
 الملكية

  

من  361المادة 
القانون المدني 

 الجزائري 

يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى  
المشتري، وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل 

  .الحق عسيرا أو مستحيلا

مدني  43المادة  نقصان الأهلية  
 جزائري  

 

ييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ كل من بلغ سن التم
سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية 

  وفقا لما يقرره القانون 



 

  

  :أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي) ×(أمام العبارة الصحيحة و إشارة ) (ضع إشارة  - )ثالثاً

  

مشتري من وضع اليد على لين اكما يجب لتم كل اتخاذ ستحقاق أيلاع بضمان ائيلتزم البا).  ×. (  1

  )هذا ضمان التعرض وليس الاستحقاق( . ق ئعا دون تفاع بهلانالمبيع وا

  

، للمشتري بنزع المبيع منه  التعرض ير فيغع بضمان التعرض في حالة نجاح الئيلتزم البا).   ×. ( 2

ع ئوذلك بأن يطلب من البا لتعويضبة باوالمطال عئالبا الرجوع على لهفإن المشتري يجوز في هذه الحالة 

  )هذا ضمان الاستحقاق وليس ضمان التعرض( .قيمة المبيع وقت الاستحقاق 

  

  . ختص يتمثل في الموثقمطرف ضابط عمومي  مند عقتحرير  تعتبر الكتابة رسمية عند).  . (  3

  

شخص الذي أصدره و يشترط الكتابة العرفية هي كل محرر مكتوب يمكن التأكد من هوية ال ). ×. (  4

لا يشترط في الكتابة العرفية أن تكون أمام ضابط ( .فيه أن يكون أمام ضابط عمومي أو موظف مختص

  )عمومي أو موظف مختص

   

ق وغيرها من يري والتوثالعقان علاالإ ومسور يتحمل المشتري نفقات التسجيل والطابع).  ×. (  5

لاتفاق على عدم تحمل المشتري لهذه النفقات وعليه فالعبارة مهما يمكن ا( .مهما كانت الأحوالالنفقات 

  ) كانت الأحوال تجعل النص غير صحيح

  : الإجابة على الأسئلة) رابعا

  :العناصر التي ينصب عليها التراضي بين البائع والمشتري هي :الجواب الأول

 .أي الاتفاق على أن العقد هو عقد بيع : طبيعة العقد  -

 .أي تطابق إرادة الطرفين على نفس الشيء المبيع: يعالشيء المب -

  .أي اتفاق الطرفين على نفس الثمن : الثمن -

  

التعبير عن الإرادة يكون بأي طريقة من طرق التعبير الذي يدل بوضوح على الرغبة في  :الجواب الثاني 

  ادة يكون باللفظ ، التعبير عن الإر: (( على ذلك  مدني جزائري 60المادة البيع والشراء وقد نصت 

  . وبالكتابة ، أو عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه 

)) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا 

ارة المتداولة بما يفيد الرضا عرفا كأن يهز والتعبير باللفظ أو الكتابة  ـ العرفية أو الرسمية ـ أو بالإش

  رأسه إلى الأمام والخلف للدلالة على القبول هو التعبير الصريح عن الإرادة



 

  

هو تعبير البائع أو المشتري  بصراحة عن إرادته  بمنطوق يفيد : التعبير عن الإرادة باللفظ  -

 . رضاه 

يكتب ما يفيد الرضا أو التوقيع على محرر  قد يكون التعبير بأن: التعبير عن الإرادة بالكتابة  -

 رسمي أو عرفي يفيد الرضا

هو الإشارة التي تغني عن النطق بما هو متداول عرفا : التعبير عن الإرادة بالإشارة  المتداولة -

  .مثل أن يهز الشخص رأسه إلى الأمام والخلف للدلالة على قبوله

  

بيع حتى ولو سمي كذلك، وذلك لأن عقد البيع يشترط فيه  العقد في هذه الحالة ليس عقد :الجواب الثالث 

أن يكون الثمن نقدا وليس عينا ولا عملا، وعليه فالعقد الذي تم بين الطرفين هو عقد مقايضة أي تبادل 

  .السيارة بالقمح

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  
  
  


